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 ٩تعميم أساسي للمصارف رقم  

 
 
 

 يوضح مصرف لبنان    ١٤/٢/١٩٩٨ تاريخ   ∗ ٣٨عطفا على التعميم الأساسي رقم      
     تاريخ  ١٢/٢٤بأنه سبق لمعالي وزير المالية ان اصدر انفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم               

 كافة الادارات والمؤسسات     الى ٢٣/١٢/١٩٨١ص تاريخ   /٥٤٠ ، التعميم رقم     ١/٧/١٩٨١
العامة حيث دعا فيه الى دفع الرواتب والاجور وسائر المستحقات المالية الجماعية للعاملين             
في القطاع العام بموجب شيكات مصرفية وطلب من معتمدي القبض المختصين ايداع هذه              

 .الاموال في المصارف الخاصة وفقا لأسس حددها بشكل مفصل 
 

بنهاية تعميمه الى مصرف لبنان بالامتناع عن الدفع نقدا اعتبارا          وقد أوعز معاليه    
 لقيمة الحوالات وأوامر الدفع الصادرة بأسماء معتمدي القبض والعائدة          ١٩٨٣من أول آذار    

لرواتب واجور ومستحقات العاملين في القطاع العام المالية الجماعية على ان يجري               
 .خاصة التي يفتح معتمدي القبض حساباتهم لديهاتحويلات مصرفية بقيمتها الى المصارف ال

 
 

 ١٩٨٦ تشرين الاول ٢٨بيروت ، في 

 حاكم مصرف لبنان

 ادمون نعيم
 
 

 صورة عن تعميم وزير المالية: ربطا 

 ٢٣/١٢/٨١ص تاريخ /٥٤٠رقم  

ع ت ل يم مكان ا عم ت ل ، الذي ورد اصلاً في النص، والذي الغي بموجب          ١/٨/١٩٨٦ تاريخ   ٦٦٧ميم رقم   ع حل هذا ا
 .-ترقيم قديم  ١٥٩٨ - ٣٨ موضوع التعميم الاساسي للمصارف رقم ١٤/٢/٩٨ تاريخ ٦٨٩٥القرار  الاساسي رقم 

 ٦٨١ لرقم القديما
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 وزارة المالية

 ص /٥٤٠عدد 

 ٢٣/١٢/١٩٨١بيروت في 

 تعميم
 الى كافة الادارات والمؤسسات العامة

 
دفع الرواتب والاجور وسائر المستحقات المالية للعاملين في القطاع العام             :لموضوعا

 .بموجب شيكات مصرفية 

  .١/٧/١٩٨١ تاريخ ١٢/٢٤قرار مجلس الوزراء رقم  :المرجـع
 
 

انفاذاً للقرار المنوه به في المرجع اعلاه ، القاضي بدفع الرواتب والاجور وسائر               
ة للعاملين في القطاع العام بموجب شيكات مصرفية ، والزام            المستحقات المالية الجماعي  

 .معتمدي القبض المختصين ايداع الاموال التي في حوزتهم المصارف الخاصة 

نرغب الى كافة الادارات والمؤسسات العامة مباشرة تطبيق قرار مجلس الوزراء             
 :يمات التالية  ، ويقتضي بالتالي التقيد بالتعل١٩٨٢المذكور ابتداء من اول آذار 

 
  :الادارات العامة:  اولاً 

على جميع الادارات العامة ان تودع مصلحة الخزينة في مديرية المالية العامة في                - ١
  :٣١/١/١٩٨٢مهلة اقصاها 

لائحة اسمية بمعتمدي قبض الرواتب والاجور وسائر المستحقات المالية              -آ  
 :بل اسم كل منهم الجماعية للعاملين لديها ، على ان يذكر مقا

 . اسم الادارة العامة او الوحدة التي انتدبته كمعتمد قبض-

 . نوع ومصدر المستحقات التي اعتمد لقبضها-

 اسماء وعناوين المصارف الخاصة الموجودة في نطاق عمل كل من معتمدي             -ب  
القبض مع بيان اسم المصرف الذي يرغب كل معتمد قبض بفتح حساب فيه               

 .في عهدته للاموال التي 

تحدد المصارف الخاصة المنوي التعامل معها بالاشتراك بين وحدات المحاسبة في كل  - ٢
 .ادارة عامة ومصلحة الخزينة في مديرية المالية العامة 

يقتضي ان يكون المصرف الخاص المنوي التعامل معه من المصارف الوطنية               - ٣
 .المدرجة على لائحة المصارف المقبولة 
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تترتب على العمليات الجارية على الحسابات المفتوحة لدى المصارف الخاصة أية           لا   - ٤
وذلك بعد ان   ( عمولة لهذه المصارف ، كما ان الحسابات المذكورة لا تنتج اية فائدة             

 ) .تم الاتفاق على ذلك مع جمعية المصارف 

 :لي يفتح الحساب من قبل معتمد القبض لدى المصرف الخاص على الشكل التا - ٥

 )لحساب الخزينة  ( )١(.................................... معتمد قبض   

يحظر على معتمدي القبض دفع اي مبلغ نقدا ، كما يحظر تحرير شكات باسمهم                 - ٦
 .الشخصي لمبالغ تتجاوز استحقاقاتهم 

 تودع  يطلب من المصارف الخاصة التي فتحت لديها الحسابات المشار اليها اعلاه ان            - ٧
 .مصلحة الخزينة في مديرية المالية العامة كشفا سنويا بوضعية هذه الحسابات 

يطلب من كل من الادارات العامة ملء المطبوعة المرفقة المتعلقة بنموذج توقيع كل               - ٨
 .من معتمدي القبض لديها 

 
 :المؤسسات العامة :  ثانياً

رواتب والاجور وسائر    على جميع المؤسسات العامة ان تعتمد طريقة دفع ال            
المستحقات الجماعية للعاملين لديها بموجب شكات مصرفية وذلك وفقا للأسس المبينة اعلاه،       
على ان يتم ذلك ، بالاتفاق بين كل مؤسسة عامة ووزارة الوصاية عليها ومصلحة المحاسبة               

 .العامة في مديرية المالية العامة 

+      +     +     +     + 
 

ا نعلق اهمية كبرى على سرعة تنفيذ هذا التعميم ، ونحمل كل ادارة                هذا ، وانن  
 .ومؤسسة عامة مسؤولية التأخير 

 ١٩٨٢وقد اوعزنا الى مصرف لبنان بأن يمتنع عن الدفع نقدا ، اعتبارا من اول آذار             
لقيمة الحوالات واوامر الدفع الصادرة باسم معتمدي القبض وتتعلق بالرواتب والاجور              

ات المالية الجماعية للعاملين في القطاع العام ، على ان يكتفي باجراء تحويلات              والمستحق
 .مصرفية بقيمتها على المصارف الخاصة المقرر فتح حسابات لديها 

 .كما اوعزنا الى التفتيش المركزي لملاحقة كل مخالفة لاحكام هذا التعميم 
 

 وزير المالية

علي الخليل

 .  تذكر الايضاحات اللازمة لفتح الحساب)١(


